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  :المقدمة

إن مهنة الطب مهنة تحتم على من یمارسها أن یحترم الشخصیة الإنسانیة في جمیع        

الظروف والأحوال، وأن یكون قدوة حسنة في سلوكه ومعاملته مستقیماً في عمله، محافظاً على 

  بهم وباذلاً جهده في خدمتهم   أرواح الناس وأعراضهم، رحیماً 

تطورت المسؤولیة المدنیة الطبیة في العصر الحالي واتسع نطاقها، وذلك نتیجة التقدم       

والتوسع الكبیرین في جمیع المجالات الطبیة، الذي اقترن بالتطور الهائل في مجال المخترعات 

العلاج لكثیر من الأمراض. وهو الحدیثة، من أجهزة وأدوات طبیة تساهم في توفیر وتسهیل 

الأمر الذي یضفي على مسؤولیة الطبیب أهمیة خاصة، توجب علیه متابعة كل ما هو جدید 

على صعید الأبحاث، وطرق العلاج، والإطلاع على كل ما هو جدید في صناعة الأجهزة، 

التي ترفع على والمعدات الطبیة.  وقد أدى زیادة الوعي لدى الأفراد إلى ازدیاد عدد الدعاوى 

الأطباء لمطالبتهم بالتعویض عن الأضرار التي لحقت بهم نتیجة الأخطاء التي تصدر عن 

  )١الأطباء أثناء مزاولتهم المهنة(

تختلف المسؤولیة المدنیة للطبیب بها عن بقیة صور المسؤولیة المدنیة.  فمهنة الطب 

وتتعلق من جانب آخر بأحد مجالات تتعلق مباشرة بحیاة الإنسان وسلامة بدنه وأعضاء جسمه، 

الحیاة المهمة وهو التقدم الذي یجب أن نسعى جمیعاً إلى تطویره وتحدیثه لما في ذلك من راحة 

  ):٢للبشریة جمعاء، ولعل هذا ما أوقع القضاء في حیرة بین أمرین(

مسؤولیة  : ضمان توفیر العنایة الطبیة  للمرضي وحمایتهم اللازمة من خلال تأكیدالأمر الأول

  الأطباء.

: توفیر الحریة اللازمة للأطباء في معالجة المرضى، فعمل الأطباء یجب أن یتم في الأمر الثاني

جو كافٍ من الثقة والاطمئنان، ذلك لأن الطبیب الذي یخشى إرهاب المسؤولیة، سیحجم قطعاً 

  عن الإقدام على فحص المریض وتبني الطرق اللازمة التي تستدعیها حالته.

لم یتعرض المشرع للمسؤولیة المدنیة الطبیة بنصوص خاصة، بل تركها للقواعد العامة   

في المسؤولیة المدنیة، ومما لا شك فیه أن تطبیق هذه القواعد بطریقة مجردة دون الالتفات إلى 

                                                           

) أنظر د. وفاء حلمي أبو جمیل، الخطأ الطبي، دراسة تحلیلیة فقهیة وقضائیة في كـل من مصـر وفرنسـا، ١(

 .٤، ص ١٩٨٧دار النهضة العربیة، القاهرة 

المسؤولیة الطبیة، المسؤولیة المدنیة لكل من الأطباء، الجراحین، أطباء ) أنظر د. محمد حسین منصور، ٢(

الأسنان، الصیادلة، المستشفیات العامة والخاصة، الممرضین والممرضات، لائحة الأطبـاء، دار الجامعـة 

 .٥الجدیدة للنشر، ص
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الطبیعة الخاصة التي تتمیز بها التزامات الطبیب، قد یؤدي إلى تنازع القانون مع الواقع، فخطأ 

  )١لطبیب لیس كخطأ الشخص العادي لما ینطوي علیه من طبیعة فنیة وتعقید علمي(ا

حیث لا تفرق القوانین المدنیة بین الأشخاص المسؤولین عن أخطائهم معتبرة أن   

الأخطاء متكافئة من حیث المسؤولیة، إلا أن لغة الفقه والقضاء توحي بوجود فكرة الخطأ 

ح أن أرباب المهن الحرة وبخاصة الأطباء جدیرون برعایة المهني، حیث رأت المحاكم والشرا

  ).٢خاصة في محاسبتهم عن الأخطاء التي تقع منهم أثناء مزاولتهم لمهنتهم(

وتتناول المسؤولیة الطبیة العلاقة بین المریض والطبیب من بدایتها وحتى نهایتها، وتقوم   

العلاقة یؤدي إلى إلحاق الضرر  المسؤولیة عندما یرتكب الطبیب خطأً أو تقصیراً في هذه

بالمریض أو ذویه.  فالطبیب الذي یصدر عنه خطأ أو تقصیر تجاه المریض الذي یتولى علاجه 

یكون مسؤولاً عنه، ویترتب على ذلك إلزامه بالتعویض عما لحق بالمریض من ضرر. ولما كانت 

جراءة الأطباء واستخفافهم مسؤولیة الطبیب تدخل في نطاق المسؤولیة عن الأخطاء المهنیة فإن 

بواجبهم أو تقصیرهم في تقدیم العنایة المطلوبة منهم وعدم إتباعهم لقواعد وأصول مهنة الطب، 

جعلت القضاء یأخذهم بالقسوة والحزم حمایة للجانب الضعیف الذي یصعب علیه إثبات الخطأ 

  في كثیر من الأحیان.

  أسباب اختیار موضوع البحث: 

  اب التي دفعتني لاختیار هذا الموضوع فیما یلي: یمكن إجمال الأسب

هناك أعدادا كبیرة من الافراد ما زال غیر مقتنع بفكرة مساءلة الأطباء عن أخطائهم  أولاً:

المهنیة، إما لجهلهم بجدوى هذه المساءلة، وإما بسبب الفهم الخاطئ لفكرة القضاء والقدر 

ء الأخطاء الطبیة ما هي إلا أمور مقدرة علیهم، واقتناعهم بأن الأضرار التي تلحق بهم من جرا

ومن ثم فهم یسلمون بالقضاء والقدر دون الالتفات إلى الأسباب والمسببات، أو بسبب جهلهم 

بأصول مهنة الطب الذي یحول دون تصور أن الطبیب كبشر قد یخطئ في عمله كبقیة 

بیب ومریضه من علاقات أصحاب المهن الأخرى، أو قد یعود السبب إلى ما یقوم بین الط

شخصیة حمیمة تجعل المریض یتردد في مقاضاة طبیبه وفاءً أو حیاءً، وقد یعود السبب في ذلك 

إلى ضآلة ما تحكم به المحاكم من مبالغ عند تعویض الضرر، بحیث لا یجد المتضرر فیها 

اً في الإهمال وعدم دافعاً قویاَ وحقیقیاً للإقدام على إقامة الدعوى وبالمقابل نجد هنالك تمادی

  التبصر من قیل بعض الأطباء ساعد علیه ندرة مساءلتهم من قبل المرضى. 

                                                           

 .٣) أنظر د. وفاء حلمي أبو جمیل، مرجع سابق، ص١(

نجي، المسؤولیة المدنیة، مسؤولیة الطبیب في القانون المقارن، الطبعة ) أنظر د. عبد السلام التو ٢(

 ٢٧،  ص١٩٧٥الثانیة،
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وأمام هذه المعطیات ازدادت الأخطاء الطبیة بشكل ملحوظ، وتبدو المشكلة أكثر وضوحاً   

في الأردن الذي یشهد تطوراً كبیراً في المجال الطبي، وتزایداً ملحوظاً في عدد الأخطاء الطبیة 

لأمر الذي یمكن معه القول: أن هناك مشكلة جدیرة بالبحث والاستكشاف لاسیما من النواحي ا

  القانونیة، وهذا هو السبب الأول الذي دفعني لاختیار هذا الموضوع. 

تمكین الأطباء من الاطلاع على مسائل قانونیة تفصیلیة تتعلق بعملهم المهني قد لا  ثانیاً:

یعرفها الكثیر منهم، فهم وإن كانوا على درایة بالقانون الخاص لمهنتهم، فإنهم حتماً لیسوا على 

 درایة تامة بقواعد المسؤولیة المدنیة، وكیف یمكن للمرضى أو ذویهم الرجوع علیهم إن هم الحقوا

ضرراً بالمریض بسبب خطأ أو تقصیر صدر منهم أثناء العلاج.  ومن جهة أخرى تمكن 

  المرضى من التعرف على حقوقهم وكیفیة المطالبة بها.

ومن ثم بیان مسؤولیة الأطباء المدنیة، سیكون حافزاً للأطباء لبذل مزیداً من العنایة   

  نسعى إلیه جمیعاً.والحرص أثناء ممارستهم لمهنتهم، وهذا هو الهدف الذي 

إن دراسة المسؤولیة المدنیة الطبیة تثیر مسألة كفایة النصوص القانونیة التي تنظمها، وهذا  ثالثا:

ما سعینا إلى إبرازه في هذا البحث، على الأقل بالنسبة للقواعد القانونیة في مصر وفرنسا، حیث 

نظم المسؤولیة الطبیة، وندرة یظهر من خلال الدراسة مدى النقص في الجانب التشریعي الذي ی

الأحكام القضائیة الأمر الذي یدعو إلى المناداة بضرورة وضع قواعد قانونیة خاصة لتنظیم هذه 

  المسؤولیة.

  منهج البحث:

من خلال  ،إن هذه الرسالة هي محاولة متواضعة للبحث في المسؤولیة المدنیة  الطبیب

منهج في البحث یقوم على تحلیل الآراء والأحكام والقواعد التي تُعنى بهذه المسؤولیة، والعمل 

توخیاً للقصد  - على تأصیلها في وحدة فكریة تمثل جوانباً متكاملة لنظریة قانونیة متناسقة، آثرنا 

یرها هذه المسؤولیة، ولا أن یكون منهجنا في البحث مقارناً، لأنه لا یتسنى حل المسائل التي تث –

إدراك وجوه النقص أو الكمال في قواعدها إلا إذا كان البحث فیها على هدى القانون المقارن، 

وسنتخذ من القانونین الفرنسي والمصري الأساس في هذه المقارنة، فأما القانون المدني المصري، 

فبوصفه  ،قانون المدني الفرنسيفبوصفه مصدراً استقى منه قانوننا المدني بعض أحكامه. وأما ال

  نموذجاً یحتذي به في الدراسات القانونیة. 

كما ستكون التطبیقات القضائیة معیناً لنا، ولبنة فعالة في تشیید بناء هذه الرسالة ولا 

غرابة في ذلك، فلقد كان أثر القضاء في نظریة المسؤولیة أثراً خلاقاً، إذ لم تقتصر مهمته على 

لقانونیة، بل تعدته إلى الإنشاء الحقیقي لها، ذلك أن النصوص القانونیة كانت تفسیر النصوص ا

من الضآلة بحیث لم تكن لتسد الحاجة لو لم یتوسع القضاء في فهمها، ولو لم یحل محل المشرع 

  في سد النقص الذي یتخلل ثنایاها. 
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  المبحث الأول

  ماهیة العمل الطبي 

  في القانون الوضعي

الأطباء دور بارز في حفظ الصحة البشریة وعلاجها من الأمراض. لا شك أن للطب و 

ولما كان تدخل الطبیب في جسم الإنسان غالبا ما یتطلب مساسا بسلامته الجسدیة كحالات 

الجراحة أو التشریح، فإن ثمة إشكالیة قائمة حول مضمون ونطاق العمل الطبي الممهور 

  بالشرعیة.

لمسؤولیته، سواء كان مناسبا للأصول المعروفة في یعتبر عمل الطبیب المحرك الأول 

الطب أو مجافیا لها. بحكم الثورة الطبیة الهائلة التي تعرفها البشریة، وما نجم عن تزاوج الطب 

 :وسوف یتم  تناول  ذلك المطلب التالى ،بمختلف جزئیات العلوم التجریبیة والدقیقة

  الوضعي ما هیة العمل الطبي في القانون :المطلب الأول

  المطلب الأول

  ما هیة العمل الطبي 

  في القانون الوضعي

وقد شغل مفهوم العمل الطبي تفكیر العدید من الباحثین من فقهاء وأطباء، من حیث اختلاف 

زوایا النظر إلیه: إنسانیا، أخلاقیا، طبیا وقانونیا. وكل زاویة تسعى لضم هذا المفهوم إلى نطاقها 

. وعلى ضوء هذه الرؤى أحاول تفصیل كل المضامین المطروحة والتأثیر علیه بخصائصها

  للعمل الطبي

  الفرع الأول

  ماهیة العمل الطبي 

  في التشریع المصري ولائحة آداب مهنة الطب

  أولا: تحدید العمل الطبي في القانون المصري:

 ١٩٥٤لسنة  ٤١٥اهتم المشرع المصري ببیان ماهیة هذا العمل فذكر في القانون رقم 

  الخاص بمزاولة مهنة الطب والذي عدل أكثر من مرة.

 ١٩٥٦بسنة  ٣١٩ثم عدل ثانیًا بالقانون رقم  ١٩٥٥لسنة  ٤٩١حیث عدل بالقانون رقم 

  .١٩٦٥لسنة  ٤٦و  ٢٩وتم تعدیله ثالثاً بالقانون رقم 

ففي المادة الأولى منه: ذكر المشرع الأعمال الطبیة بعبارات عامة حیث قال ((... إبداء 

شورة طبیة أو عیادة مرضیة أو إجراء عملیة جراحیة أو مباشرة ولادة أو وصف أدویة أو علاج م

مریض أو أخذ عینة من العینات التي تحدد بقرار من وزیر الصحة العمومیة من جسم المرضى 

الآدمیین للتشخیص الطبي أو المعملي بأیة طریقة كانت أو وصف نظارات طبیة وبوجه عام 
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الطب بأیة صفة كانت إلا إذا كان مصریًا أو كان من بلد تجیز قوانینه للمصریین مزاولة مهنة 

مزاولة مهنة الطب بها وكان اسمه مقیدًا بسجل الأطباء بوزارة الصحة العمومیة وبجدول نقابة 

  الأطباء البشریین...)).

سبیل الناظر في هذا النص للوهلة الأولى یعتقد أن النص قد حدد الأعمال الطبیة على 

  الحصر ولكن بالنظر الفاحص المتمعن نجد أن النص قد احتوى على عبارة مؤداها.

(... وبوجه عام مزاولة مهنة الطب بأیة صفة كانت...)) مما یؤكد أن النص لم یأتي 

  بالأعمال على وجه الحصر.

لأن هذه العبارة جعلت كل عمل لازم لعلاج المریض أو تحسین صحته وشفائه من 

وهذا الأمر یخضع لجمیع التقدمات في شتى المجالات الطبیة سواء أكانت  ،)١لطبیة (الأعمال ا

وقایة أو مشورة أو تشخیص أو علاج وكل هذه الأعمال یباشرها أطباء وهذا ما أكد علیه النص 

  السابق.

  ثانیًا: تقدیر النص:

بالصبغة رغم أن هذا النص قد حدد بعض الأعمال الطبیة ورسم لها طریقًا وصبغها 

القانونیة إلا أنه قد أهمل المعوقات التي قد تواجه الأطباء في مباشرتهم لهذه الأعمال وهي كثیرة 

الذي غالبًا ما یسیطر على عمل الطبیب، وینتج هذا الخوف  –منها: الخوف من فشل العلاج 

هذا من التطور المستمر في طرق العلاج والتشخیص هذا من ناحیة، ومن ناحیة أخرى یرجع 

الخوف إلى الاعتبارات الطبیة التي تتعلق بتعدد وتنوع الحالات التي تعرض أمامهم على نحو 

  یتعذر معه وضع أساس واحد أو علاج واحد یسري على هذه الحالات المتنوعة.

فضلا عن تنوع شخصیات المرضى ومدى استجابتهم للعلاج وكذا وقوع الخلاف في 

خطأ قد یراه البعض الآخر  یین أنفسهم فما یراه بعضهمكثیر من المسائل الفنیة بین الفن

). كل ذلك یؤدي إلى خطورة عمل الأطباء فضلا عن غیاب الإمكانیات المادیة ٢(صحیحًا

  والعملیة التي غالبًا ما تؤدي إلى هبوط وانخفاض المستوى الفني للمهنة.

بمنأى عن الخطأ  وفوق كل ذلك لا ننسى أن علم الطب كغیره من العلوم التجریبیة لیس

  في شتى مجالاته سواء تشخیص أو علاج أو إجراء عملیات جراحیة أو تجارب علاجیة وغیرها.

    

                                                           

جامعة المنوفیة  –) د/ علاء الدین خمیس المسئولیة الطبیة عن فعل الغیر، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق ١(

  )،١٢، ص(١٩٩٠

  ) ٦٨النوري، بدون تاریخ،  ص( ) مصطفى  مرعي المسئولیة المدنیة في القانون المصري،  مطبعة ٢(
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  ثالثاً: لائحة آداب مهنة الطب:

یتضح من نصوص لائحة آداب ومیثاق شرف مهنة الطب البشري التي اعتمدتها 

والصادرة بقرار الأستاذ  م١٣/٤/١٩٧٣الجمعیة العمومیة السنویة العادیة لنقابة الأطباء في 

أنها لم تنص صراحة على المقصود بالعمل الطبي  ١٩٧٤لسنة  ٣٣٤الدكتور وزیر الصحة رقم 

  إلا أنه قد جاء بنص المادة الثامنة من اللائحة على أنه:

لا یجوز للطبیب أن یعلن بأي وسیلة من وسائل الإعلان عن طریقة جدیدة للتشخیص 

إذا لم یكن قد اكتمل اختبارها وثبتت صلاحیتها ونشرت في المجلات أو العلاج بقصد استخدامها 

  العلمیة كما لا یجوز له أیضًا أن ینسب لنفسه بدون وجه أي كشف علمي)).

یتضح من هذا النص أن ماهیة العمل الطبي لدى نقابة الأطباء یشمل التشخیص 

النص یمكن أن یضع لنا  والعلاج دون أن یقدم مفهومًا محددًا للعمل الطبي، ونرى أن هذا

التجارب الطبیة ضمن الأعمال الطبیة إلا أنه لا یجوز للطبیب أن یعلن بأي وسیلة من وسائل 

  الإعلان عن شيء من ذلك قبل ثبوت صلاحیتها ونشرها في المجلات العلمیة.

والتجارب الطبیة من الأعمال المشروعة التي  نص علیها  قانون تنظیم شؤون أعضاء 

وتعدیلاته،  ١٩٣٧لسنة  ٥٨وتعدیلاته، وقانون العقوبات رقم  ٢٠١٤لسنة  ١٤طبیة رقم المهن ال

في شأن  ١٩٥٤لسنة  ٤١٥وتعدیلاته، والقانون رقم  ١٩٤٨لسنة  ١٣١والقانون المدني رقم 

في شأن مزاولة مهنة الطب وجراحة الأسنان،  ١٩٥٤لسنة  ٥٣٧مزاولة مهنة الطب، والقانون 

وفي هذه النصوص  دلالة على شرعیة  .بتنظیم المنشآت الطبیة ١٩٨١ة لسن ٥١والقانون رقم 

إجراء التجارب سواء أكانت طبیة أو علمیة إلا أن المشروع لم یطلق العنان للمتخصصین في 

  حقول التجارب بل فرض بعض القیود التي تحقق نوعًا من التوازن بین المصالح المتعارضة.

ربة بقصد العلاج، وذلك في حالات الضرورة كأن ومن هذه القیود أن تكون هذه التج

تتوقف طرق العلاج عن مسألة تحار في علاجها الأصول العلمیة المستقرة في علم الطب 

فیضطر المتخصصون إلى البحث عن ما هو جدید لمواكبة المستجدات من الأوبئة والأمراض 

عتبر من الأعمال المسموح بها مما یبیح إجراء التجارب الطبیة، وإن لم تكن هناك ضرورة فلا ت

عند الكثیرین؛ لأنها في هذه الحالة تعد تجارب لإشباع شهوة علمیة أو حتى لخدمة علم الطب أو 

  ).١لخدمة الإنسانیة المعذبة كما یدعون أحیانًا(

    

                                                           

الرحمن، معصومیة الجسد، بحث في المشكلات القانونیة للمساس بالجسد البشري دار الفكر   )  حمدي عبد١(

  ٦١. ، ص ١٩٧٩العربي 
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  الفرع الثاني

  تعریف العمل الطبي عند  فقهاء القانون

ئحة آداب ومیثاق شرف المهنة عند لما توقفت النصوص الواردة بالقانون الطبي ولا

التشخیص والعلاج كحد للأعمال الطبیة وهذا لا یعد حصرًا للأعمال الطبیة كان لزامًا على فقهاء 

وأساتذة القانون المصري أن یجتهدوا للوصول إلى تعریف للعمل الطبي یكون شاملا جامعًا 

  لجوانب العمل الطبي ومحتویًا لشروط مباشرته.

إلى تعریفه بأنه: ذلك العمل الذي یقوم به شخص متخصص من أجل فذهب البعض 

شفاء المریض، وذلك طبقًا للأصول والمعارف الطبیة المقررة في علم الطب والأصل في العمل 

الطبي أن یكون علاجیًا أي یستهدف التخلص من مرض أو تخفیف حدته أو مجرد تخفیف 

لما بحتًا، لأنه یتقدم ویتطور بتقدم العلم، كما أن آلامه، وهو یعتبر فنیا علمیا أكثر من كونه ع

  ) .١الظواهر العضویة التي یهتم بها تتمیز بالصعوبة والتعقید (

یشترط فیمن یشخصون المرض ویصفون الدواء أو یقومون بالجراحة (أن یكونوا من ذوي 

  )٢حذق في صناعتهم ولهم بها بصیرة ومعرفة). (

 –في كیفیته وظروف مباشرته  –الطبي هو: نشاط یتفق (وذهب البعض إلى أن العمل 

مع القواعد المقررة في علم الطب، ویتجه في ذاته أي وفق المجرى العادي للأمور إلى شفاء 

  ).٣المریض)(

ویتضح من هذه النصوص أهمل بیان عنصر رضاء المریض رغم أنه من أهم شرائط 

الطبي أن یكون علاجیًا یستهدف  مشروعیة العمل الطبي.حیث أن الأصل في هذا العمل

التخلص من مرض أو علة أو تخفیف حدتهما أو حتى مجرد تخفیف الآلام وإراحة المریض 

ویعتبر كذلك من قبیل الأعمال الطبیة ما یستهدف الكشف عن أسباب سوء الصحة أو مجرد 

ت في هذا )، وكذا مجرد الوقایة من الجراحات التجمیلیة التي استحدث٤الوقایة من المرض(

                                                           

) د. حسام الأهواني،  المشاكل القانونیة التي تثیرها عملیات زرع الأعضاء البشریة، دراسة مقارنة، مطبعة ١(

  )،٦٧عین شمس.  ص(

م. ١٩٨٧الطبعة الثانیة، مكتبة النهضة، لسنة  –) د. حسام الأهواني الأحكام الشرعیة للأعمال الطبیة٢(

  )٤٦ص(

  ٤٧) ینظر: المرجع السابق. ٣(

  ).١٧٢ص( ١٩٨٨القسم العام،  دار  النهضة،  –) د. محمود نجیب حسني شرح قانون العقوبات ٤(
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العصر تقتضیها ضرورة التخفیف من الآلام النفسیة التي یعیش تحت وطأتها التشوهات الخلقیة 

  ) .١أو العرضیة وتكون نتائجها مطمئنة (

ویؤخذ على التعریف الأخیر أنه لم یتضمن مراحل مباشرة العمل الطبي بدءا من 

ع شموله لضرورة تخصص وم ،)٢ملاحظة علامات أو دلائل المرض وحتى إتمام الشفاء (

المباشرة لـه، واتباعه للأصول العلمیة إلا أنه أهدر كسابقه رضاء المریض كشرط لمشروعیة 

  العمل الطبي.

  التعریف الحدیث للعمل الطبي:

ذهب أحد الباحثین إلى وضع تعریف للعمل الطبي یتسم بالشمولیة والعمومیة والإحاطة 

الطبي هو: نشاط طبي یقوم به أشخاص متخصصون: بشتى جوانب وشروط العمل، فقال العمل 

الأطباء ومعاونوهم من طلاب كلیة الطب وأفراد هیئة التمریض عندما یكونوا أهلا لمعرفة الطب 

ویصرح لهم القانون بمباشرة هذا التصرف الطبي على أجسام المرضى بشرط توافر رضاء 

لضرورة والطوارئ ولا یكون العمل المرضى بمباشرة هذا النشاط الطبي علیهم إلا في حالتي ا

الطبي مشروعًا إلا إذا كان بقصد الكشف عن المرض بفحص حالة المریض الصحیة، وملاحظة 

علامات، وأعراض المرض علیه مستخدمًا في ذلك الأجهزة المساعدة مثل السماعة الطبیة 

ینًا في ذلك وجهاز قیاس الضغط، وتشخیص المرض لتحدید العلة الموجودة عند المریض مستع

بالأشعة التشخیصیة، والتحالیل الطبیة، وتحدید العلاج المناسب للمریض، لتحقیق الشفاء 

للمرضى أو تخفیف آلامهم أو الحد منها أو منع المرض باتخاذ إجراءات الوقایة منه والكشف 

مع  عن أسباب تدهور الصحة العامة، وبشرط أن تكون مباشرة كل هذه الأنشطة الطبیة بما یتفق

  ).٣الأصول العلمیة المستقرة في علم الطب، ومع القواعد المتعارف علیها نظریًا وعلمیًا(

  تقدیر التعریف السابق

اتسم هذا التعریف بالشمولیة والعمومیة إلى حد كبیر وتلاشي بعض ما وقع فیه السابقون 

مرض وحتى مثل تضمنه مراحل مباشرة العمل الطبي بدءا من ملاحظة علامات أو دلائل ال

إتمام الشفاء، وكذا نص على شرط رضاء المریض وحصر أعمالا أدرجها في العمل الطبي إلا 

  أنه یؤخذ علیه أمران:

أنه لم یدرج التجارب الطبیة تحت الأعمال الطبیة المشروعة بل قال: ((ولا یكون  الأمر الأول:

  العمل الطبي مشروعًا إلا إذا كان بقصد الكشف عن المرض...)).

                                                           

مسئولیة الأطباء عن العملیات التعویضیة والتجمیلیة في الشریعة ) د. محمود محمد عبد العزیز الزیني، ١(

  ١٧٦ص ٢٠٠٠الإسلامیة والقانون،  مركز الدلتا للطباعة مؤسسة النقلي الجامعیة. 

  )،١٥) د. علاء خمیس، المسئولیة الطبیة عن فعل الغیر، رسالة دكتوراه بجامعة المنوفیة . ص(٢(

  ).١٦عن فعل الغیر، مرجع سابق، ص() د. علاء خمیس المسئولیة الطبیة ٣(
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ي أن التجارب لا تكون مشروعة وخاصة التي تكون لاكتشاف ما هو جدید من الأوبئة أ

والأمراض رغم أن الباحث سبق له أن قال بصحة إدراج التجارب العلمیة داخل الأعمال الطبیة 

  الحدیثة.

التطویل الذي ظهر في التعریف إذ من سمات التعریفات الإیجاز بحیث تكون كل  الأمر الثاني:

في التعریف لها مدلول معین یدخل بعض الأفراد ویخرج البعض وبذلك یكون التعریف كلمة 

  مانعًا جامعًا.

: اتضح من خلال عرض التعریفات السابقة للعمل الطبي أن جمیعها لم یسلم من رأي الباحث

النقد في أحد الجوانب حیث سكت البعض عن عنصر الرضاء كشرط في مشروعیة العمل 

  أهمل مرحلة المتابعة من البدء وحتى النهایة وغیر ذلك من أوجه النقص.الطبي، والبعض 

ولكن للخروج من هذا الخلاف كان یجب على الجهات المسئولة عن النشاط الطبي 

((كنقابة الأطباء)) أو ((وزارة الصحة)) أن تضع معیارًا موضوعیًا للعمل الطبي یكون هو 

الذي قام به الطبیب یندرج تحت ماهیة العمل الطبي أو المرجع الوحید لتحدید ما إذا كان الفعل 

لا ؟ أي أن الفعل یعرض على هذا المعیار فإن رآه صحیحًا ومتفقًا معه أقره وإلا فلا، وعلى هذا 

  الأساس تتحدد مسئولیة الطبیب من عدمها.

وبهذا یتحقق أكبر قدر من الحمایة للمریض والطبیب على السواء، ففي هذه الحالة لا 

تطیع الطبیب أن یقصر أو یهمل أو یحتج بأن ما أتاه من سلوك طبي یتصل بمسألة فنیة لا یس

تزال محل خلاف بین الأطباء، وكذا لا یستطیع المریض أن یحتج على الطبیب بأنه كان یجب 

  أن یفعل كذا ویترك كذا، وما إلى ذلك مما هو واقع الآن في ساحات القضاء.

  طب:الأعمال الخارجة عن مهنة ال

أثناء ممارسة الأطباء لعملهم تصدر عنهم بعض الأعمال التي تبعد تمامًا عن أصول 

  المهنة ولكن یترتب علیها مسئولیة الأطباء عن خطأ عادي.

ولما كانت هذه الأعمال لا علاقة لها بالأصول الفنیة للمهنة لذا كان تقدیرها دون 

الأعمال العادیة حیث یسأل عنها الطبیب الاعتداد بالصفة المهنیة لمن یقوم بها بل تعد من 

  كغیره من البشر؛ لأن الأطباء لم یتم استثناؤهم من المساءلة طبقًا للقواعد العامة.

  وأمثلة هذه الأعمال كثیرة ومتعددة ومنها:

إقامة الطبیب بإجراء عملیة جراحیة وهو في حالة سكر، أو یترك قطعة شاش أو مشرط 

طبیب بإخراج المریض من المستشفى قبل استكمال مدة في بطن المریض، أو یأمر ال
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وغیر ذلك من قبیل هذه الأعمال فإن أي عمل یصدر من الطبیب دون الاعتبار  ،)١العلاج(

  ) .٢بالصفة المهنیة یعتبر عملا عادیًا (

وأما تحدید درجة تحمل المریض للمواد الكیمیائیة التي یحتویها الدواء المقرر لحالته وبنیة 

  ) .٣ض وعمره وقوة مقاومته فهذا یعد من صمیم الأعمال الفنیة (المری

وترجع أهمیة التفرقة بین الأعمال العادیة والأعمال الفنیة إلى محاولة إیجاد معیار 

للتمییز بین هذین العملین وهذا المعیار هو مدى اتصال عمل الطبیب اتصالا مباشرًا بالأصول 

  الفنیة لعلم الطب.

یتصل بالأصول الفنیة والمسلمات العلمیة الثابتة كان عملا فنیًا فإذا كان العمل 

والتقصیر یعتبر خطأ فنیا، وأما إذا لم یتصل العمل بهذه الأصول كان عملا عادیًا والتقصیر فیه 

یعتبر خطأ عادیا، وترجع أهمیة التفرقة بین الخطأین العادي والفني إلى اختلاف درجة المسئولیة 

  ).٤في كل منهما(

  الفرع الثالث

  ماهیة العمل الطبي في فرنسا

اهتم المشرع الفرنسي بتحدید ماهیة العمل الطبي وساعده في ذلك نخبة من الفقهاء الذین 

والأستاذ  Saratrpحملوا لواء الاهتمام بسلامة الحیاة والحمایة لجسد الإنسان منهم العمید 

Esmein .  

وجمیع أجزاء جسده وحیاة أسرته الخاصة حیث ذهبوا إلى أن حیاة الإنسان وأعضاءه 

والعامة وضرورة المحافظة على كل من الكیان الجسدي والفكري وكذا الحریة الشخصیة هي في 

مقدمة موضوعات القانون المدني التي یلتزم بحثها ضمن حقوق البشر الثابتة ویلیها أحكام 

  ) .٥المعاملات المالیة (

ان نطاق العمل الطبي محصورًا في علاج ك ١٨٩٢نوفمبر  ٣٠وفقًا لنص قانون 

  الأمراض فقط ولم یعتبر الفحص والتشخیص من قبیل الأعمال الطبیة.

                                                           

  ).١٨) د. حمدي عبد الرحمن معصومیة الجسد مرجع  سابق  ص(١(

  ٢) د علاء خمیس مرجع  سابق، ص٢(

) د. محمد حسین منصور المسئولیة المدنیة لكل من: الأطباء الجراحین وأطباء الأسنان، والصیادلة، ٣(

  ).٤٣ص(١٩٨٤والممرضات مؤسسة المعارف للطباعة والنشر، والمستشفیات العامة والخاصة، والممرضین 

  ).٢٣) د. علاء الدین خمیس المسئولیة الطبیة عن فعل الغیر مرجع سابق ص(٤(

صفحة، ص  ١٩٩٩عادل حسن علي السید التصرف القانوني في الأعضاء البشریة،  دار النهضة،   ) د.٥(

٧٦  
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أكتوبر  ١٥المعدل بالمرسوم الصادر في  ١٩٤٥سبتمبر  ٢٤ثم صدر قانون الصحة العامة في 

ولم ینص صراحة على الفحص والتشخیص ضمن الأعمال الطبیة إلا أن مضمون  ١٩٥٣

من قانون الصحة العامة ما یفید ((أن العمل  ٣٧٢اهما حیث ورد في المادة رقم النص احتو 

الطبي في مفهوم هذا القانون یشمل العلاج والتشخیص والأعمال الأخرى المنصوص علیها في 

 ٣١وفي  ١٩٦٥)) والمعدل في أول ینایر ١٩٦٢ینایر  ٦القرار الصادر من وزیر الصحة في 

، وكان آخر تعدیل ١٩٧٩ابریل  ٤، ١٩٧٩مارس  ١٦، ١٩٧٧أغسطس  ٩، ١٩٧٥أكتوبر 

  ).١( ١٩٧٩یولیو  ٢لهذا القرار في 

رغم تعدد هذه النصوص إلا أنها لم تتضمن تعریفًا واضحًا للعمل الطبي مما أدى إلى 

تساؤل الفقهاء عن المراد بالأعمال الطبیة وكثر الخلاف في تحدید ماهیة العمل الطبي وذلك 

  ع هذه الأعمال وما یحدث من تطور مستمر في مجال الطب والعلاج.نظرًا لكثرة وتنو 

وأخیرًا جرى القضاء الفرنسي على اتساع دائرة العمل الطبي فبعد أن كان محصورًا في 

) بمقتضى اللائحة الوزاریة المعدلة في المادة ٢علاج الأمراض فقط شمل الفحص والتشخیص (

ه تعد المرحلة الثانیة بعد مرحلة الاقتصار على من قانون الصحة العامة الفرنسي وهذ ٣٧٤

علاج الأمراض، وبعد ذلك اتسع مفهوم العمل الطبي لدى القضاء الفرنسي لیشمل الفحوص 

) بمعاقبة من یقوم بدون ترخیص بإجراء الفحوص ٣البكتریولجیة والتحالیل الطبیة، فقضى (

ة جریمة الممارسة غیر المشروعة الطبیة أو التحالیل أو التشخیص، أو علاج الأمراض بعقوب

من قانون الصحة العامة، وهذه تعد المرحلة  ٣٧٢لمهنة الطب المنصوص علیها في المادة 

الثالثة من مراحل اتساع نطاق العمل الطبي لدى القضاء الفرنسي، والأعمال الطبیة التي یرخص 

  للأطباء ممارستها وفقًا لنص المادة السابق ذكرها كالآتي:

  مل المتعلق بعلاج العظام.الع -١

  التهاب مفاصل العظام. -٢

  علاج الأمراض بتقویم العمود الفقري یدویًا. -٣

  معالجة المرض بالوسائل البدائیة والمیكانیكیة وخاصة بالضوء والحرارة. -٤

  التخثیر الكهربائي والحراري للشعر. -٥

  السحاج الجلدي الذي یحتما أن یؤدي إلى مرض. -٦

                                                           

، ١٩٩٠نائیة للأطباء دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة. المسئولیة الج ) أ.د. أسامة عبد االله قاید،١(

  )، ط.٥٠ص(

  ).٥٨، مشار إلیه في المسئولیة الجنائیة للدكتور/ أسامة قاید ص(٢٠/٢/١٩٥٧) نقض جنائي فرنسي ٢(

  مشار إلیهم في مرجع الدكتور أسامة قاید  ٢٨/٥/١٩٦٢ونقض آخر  ٨/٣/١٩٦١) نقض جنائي فرنسي ٣(

  ).٥٨ص(
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  الآلات لتحدید انكسار الأشعة العینیة. استخدام -٧

  استخدام الآلات لقیاس حدة السمع. -٨

  التشخیص والعلاج. -٩

  ولعل اهتمام المشرع الفرنسي بتحدید الأعمال الطبیة راجع لأمرین:

  : أن النشاط الطبي مسألة تتعلق بالنظام العام لأنه یمس الصحة العامة.الأمر الأول

دید على مصلحة المرض وحمایتهم من خطأ الأطباء وإهمالهم ویتضح : الحرص الشالأمر الثاني

المسببة بواسطة التطعیم ذلك في نصه على أن (( تعد الدولة مسئولة عن كل الأضرار 

  )).الإجباري

كما ورد في نص آخر ((الضرر المتسبب من قبل الشخص الذي قام بإعطاء دم غیر 

 ،)١نها على الرغم من غیاب كل خطأ في جانبها))(مراقب للمریض فإن الإدارة تعتبر مسئولة ع

من هذین النصین یتضح مدى حرص المشرع الفرنسي على حمایة المرضى، حیث إنه یحمل 

  المسئولین في الإدارة كل الأخطاء حتى ولو لم یكن لهم فیها ذنب.

   

                                                           

حمد محمود سعد مسئولیة المستشفى عن أخطاء الطبیب ومساعدیه دراسة تحلیلیة لاتجاهات الفقه ).د. أ١(

  ).٦٥٥والقضاء المصریین والفرسیین، دار النهضة،  بدون تاریخ  ص(
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  المبحث الثانى

  طبیعة عقد العلاج الطبي

مسؤولیة الطبیب في الحالة التي یتولى فیها الطبیب بالرغم من اتفاق الفقهاء على اعتبار 

علاج المریض بناءً على اتفاق بینه وبین المریض أو من یمثله قانوناً مسؤولیة عقدیة، إلا أنهم 

  اختلفوا في تحدید الطبیعة القانونیة للعقد الذي تقوم علیه العلاقة بین الطبیب والمریض.

واتجاهات مختلفة، ودعم كل منهم مذهبه  فذهب فقهاء القانون في ذلك إلى مذاهب

بحجج أید فیها وجهة نظره. فمنهم من قال بأن عقد العلاج الطبي عقد وكالة، ومنهم من یرى أنه 

عقد إجارة، ومنهم من یرى أنه عقد مقاولة، ومنهم من یرى أنه عقد قائم بذاته. ولدراسة هذه 

ا بتعقیب نبین فیه رأینا الخاص على النحو الاتجاهات نقسم هذا المبحث إلى أربعة مطالب نلحقه

  - التالي:

  المطلب الأول: اتجاه: العقد الطبي عقد وكالة.

  المطلب الثاني: اتجاه: العقد الطبي عقد إجارة أشخاص.

  المطلب الثالث: اتجاه: العقد الطبي عقد مقاولة.

  المطلب الرابع: اتجاه: العقد الطبي عقد قائم بذاته.

  المطلب الأول

  اه: العقد الطبي عقد وكالةاتج

ذهب جانب من الفقه إلى أن العقد الطبي عقد وكالة، یلتزم بمقتضاه الطبیب بأداء 

العلاج لصالح المریض. ویرجع ذلك لاعتبارات تاریخیة فقد كانت بعض النظم القانونیة عند 

  ) تنص على أن المهن قسمان:١الرومان(

الحرف القابلة للتقویم بالنقود، بحیث یحصل صاحبها ویشمل الحرف الیدویة، وهي  القسم الأول:

  على مال مقابل عمله، وهي خاصة بالأرقاء والعتقاء وهم الطبقة الدنیا.

فیشمل المهن الحرة غیر القابلة للتقویم بالنقود، لأنها أعمال شریفة وكریمة، یقوم  القسم الثاني:

الطبیب تحت قسم المهن الحرة التي  بها أشراف القوم ونبلاؤهم من غیر أجر، ثم أدرجت مهنة

  )٢تقوم على بذل المساعدة وتقدیم الخدمات دون مقابل مادي(

ومن الفقهاء الذین تأثروا بالرأي السائد لدى الرومان، الفقهیة الفرنسي (بوتییه) الذي 

  )١اعتبر أن العقد الطبي عقد وكالة بأجر(

                                                           

. / د. عبد ٣٦١مسؤولیة الأطباء الجراحین المدنیة ص  –) د. حسن الأبراشي، حسن زكي الإبراشي ١(

 .٩٨، ص١٩٨٦لاج الطبي  بین النظریة والتطبیق، دار النهضة العربیة، القاهرة الرشید مأمون، عقد الع

مصادر الإلتزام  ) د. عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، نظریة الإلتزام بوجه عام،٢(

 .٣٧٢،المجلد الأول، ص 
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وصف قد جانب الصواب، ومن ثم والواقع أن وصف عقد العلاج الطبي أنه عقد وكالة   

  - فلا یمكننا التسلیم به للاعتبارات التالیة:

أن القول بأن العقد الطبي عقد وكالة یرجع إلى اعتبارات اجتماعیة بالیة ترجع إلى عهد  -١

بین الحرف الیدویة والمهن الحرة، وكان یعتبر  - كما أسلفنا  - القانون الروماني، حیث كان یفرق 

لة الأولى من قبیل الإیجار، وفي الحالة الثانیة من قبیل الوكالة مما أدى إلى العقد في الحا

  )٢حرمان الطبیب من حقه في المطالبة بإتعابه لأن الوكالة كانت عقد تبرع وجوباً(

)، والطبیب في هذه الحالة لا ینوب ٣تقوم الوكالة على فكرة النیابة في التصرفات القانونیة( -٢

ر العلاج، وهو لیس وكیلاً یخضع لرقابة مریضه، بل یزاول مهنته باسمه، عن المریض في تقری

وعمله عمل فني بعید جداً عن التصرفات القانونیة، ویتمتع بكامل حریته، ولیس علیه أي رقیب 

  )٤إلا ضمیره وشرفه وقواعد وأصول المهنة التي یزاولها(

فاق على غیر ذلك، أي یؤدي الوكیل الأصل في عقد الوكالة أنه عقد تبرعي ما لم یتم الات - ٣

عمله دون مقابل. أما العقد الطبي فالأصل فیه المعاوضة، أي یؤدي الطبیب عمله مقابل 

  )٥عوض(

  المطلب الثاني

  اتجاه العقد الطبي 

  عقد إجارة أشخاص

نتیجة للانتقادات التي وجهت إلى تكییف العقد الطبي أنه عقد وكالة، ذهب اتجاه فقهي       

قضائيِ إلى القول بأن العقد الطبي عقد إیجار أشخاص، ومنهم الفقیه الفرنسي "مازن" الذي 

اعتبر العلاقة بین الطبیب والمریض الذي اختاره علاقة عقدیة یحكمها عقد إیجار الأشخاص، 

یلتزم بمقتضاه المریض بدفع الأجر للطبیب مقابل التزام الطبیب بالعنایة بالمریض وعلاجه بحیث 

).  وإن كان ٦ون المریض رب العمل والطبیب عاملاًُ◌ لدیه یعمل تحت إدارته وإشرافه(یك

                                                                                                                                                                      

الطبعة الخامسة، مصر الجدیدة، ) د. سلیمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، القسم الأول، ١(

 .٣٨٣ص ١٩٩٢

 .٩٢) د. حسن الأبراشي، مرجع سابق، ص٢(

  ) من القانون المدني المصري.٦٩٩) نص المادة ( ٣(

) بسام محتسب باالله، المسؤولیة الطبیة المدنیة والجزائیة بین النظریة والتطبیق، الطبعة الأولى، دار ٤(

  ١٠٩، ص١٩٨٤الإیمان، دمشق، 

 ) من القانون المدني المصري٧٠٩ادة () الم٥(

(6) Mazen (J): Essai Surla responsabilite civiledes Medecins These, gren, 

oble,1934 .p.114   .  
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الطبیب في حقیقة الأمر لا یخضع في كیفیة ممارسته لمهنته من الناحیة الفنیة لأیة رقابة إلا أن 

هناك نوعاً من التبعیة النسبیة بتعاقد الطبیب مع مستشفى أو أحد الأشخاص الاعتباریة. فالعقد 

كون معه عقد عمل، لأن ما یمیز عقد العمل عن غیره من العقود، أن أحد أطراف العلاقة ی

التعاقدیة یعمل في خدمة الطرف الآخر وتحت إدارته وإشرافه.  فكما أن هناك عقد إیجار 

أشخاص بین المستشفى والطبیب فإنه یمكن أعمال نفس التكییف بصدد العلاقة بین الطبیب 

  ).   ١لا یتدخلان في العمل الفني للطبیب( - المستشفى والمریض -  منهما والمریض، حیث أن كلاً 

وقد أخذ القضاء بهذا الرأي عندما قضت محكمة استئناف دیجون الفرنسیة بأن 

المستشفى یكون مسؤولاً عن نشاط الطبیب الذي یعمل على رأسه" وقد بنت هذا الحكم على 

فرنسي، حیث وصفت العلاقة بین الطبیب ) من القانون المدني ال١٣٨٤أساس المادة (

).  وهو ما یدعو إلى الافتراض بأن محكمة دیجون الفرنسیة ٢والمستشفى بأنها علاقة تبعیة(

  أقرت بوجود عقد عمل بین المستشفى والطبیب. 

ویبدو أن المحاكم المصریة قد أخذت بوجهة نظر المحاكم الفرنسیة، عندما قضت 

بأن "علاقة المستأنف ضده (وهو الطبیب) بالشركة المستأنفة في محكمة استئناف الإسكندریة 

المهام التي استخدمته فیها تحت إدارتها مقابل الأجر الذي كانت تدفعه إلیه شهریاً ینطبق علیها 

  ).٣قانون العمل الفردي ویحكمها نصوصه" (

مستشفى كما قضت محكمة النقض المصریة بأن وجود علاقة تبعیة بین الطبیب وإدارة ال

الذي یعالج فیه المریض، ولو كانت علاقة تبعیة إداریة، كافیة لتحمیل المستشفى مسؤولیة خطأ 

  ). ٤الطبیب(

وقد تعرض هذا الاتجاه إلى النقد، حیث أن أهم ما یمیز عقد إیجار الأشخاص وجود 

العلاقة  رابطة تبعیة وخضوع الأجیر في عمله لمن استأجره، وهذا یتنافى مع ما علیه الحال في

بین الطبیب والمریض.  فالطبیب یجب أن یتمتع بحریة كاملة أثناء ممارسته مهنة الطب، والقول 

بأن العقد الطبي عقد إیجار أشخاص فیه قید على حریة الطبیب، ویجعل الطبیب یلقي 

). ثم إن قیاس المریض على المستشفى أو الأشخاص ٥بالمسؤولیة على من هو تحت رقابته(

                                                           

) عبد الراضي محمد هاشم، المسؤولیة المدنیة للأطباء في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، رسالة ١(

 ٦٠، ص١٩٩٤القاهرة دكتوراه، كلیة الحقوق جامعة 

   ٩٦) د.حسن الأبراشي، مرجع سابق،ص٢(

) د. عبد السلام التونجي، المسؤولیة المدنیة، مسؤولیة الطبیب في القانون المقارن، الطبعة ٣(

 .٢٤٨، ص ١٩٧٥الثانیة،

  .١٦١٤، ص١٨، مجموعة أحكام النقض، س٧/١١/١٩٦٧حكم محكمة النقض المصریة  )٤(

 . ٩٤) انظر د.حسن الأبراشي، مرجع سابق، ص٥(
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یة قیاس مع الفارق، لأن المستشفى أو الشركة تتعاقد مع الطبیب بهدف علاج المرضى الاعتبار 

(الأغیار) وإن كان الطبیب یمارس عمله الفني بحریة دون أن یخضع لتبعیة المستشفى أو 

  ).١الشركة إلا أنه یخضع للتبعیة الإداریة في تنفیذه العقد(

قد العمل وعقد العلاج الطبي، فعقد ولتقدیر هذا الرأي، نرى أنه یجب التمییز بین ع

العمل یتمیز بسمة أساسیة تتمثل في وجود رابطة التبعیة بین العامل ورب العمل، حیث یخضع 

). أما عقد العلاج الطبي فیقوم على استقلال الطبیب في ٢العامل لإدارة وإشراف رب العمل(

ى منه التعلیمات والأوامر، لجهل مواجهة المریض، فلا یمكن أن یكون الطبیب تابعاً للمریض یتلق

المریض بالنواحي الطبیة وحالته الصحیة التي یمر بها. فالطبیب هو صاحب القرار وینفذ ما یراه 

مناسباً لمصلحة المریض، بل على العكس فإن متلقي التعلیمات في مرحلة العلاج هو المریض 

القانونیة من جانب العامل لرب  ولیس الطبیب، ومن هنا فلا وجود لعقد عمل دون وجود التبعیة

  )٣العمل، ولا وجود لعقد العلاج الطبي دون وجود استقلال تام للطبیب في مواجهة المریض(

وبناءً على ما سبق نرى بأن استقلال الطبیب في مواجهة المریض شرط أساسي لنجاحه في 

عید عن الواقع، مهمته، والقول بأن الطبیب یخضع لأوامر المریض في اختیار العلاج قول ب

  ویشكل قیداً على حریة الطبیب. كما نرى بأن عقد العمل لا یحكم العلاقة بین الطبیب والمریض.  

  المطلب الثالث

  اتجاه: العقد الطبي عقد مقاولة

عقد المقاولة هو عقد یتعهد أحد طرفیه بمقتضاه بأن یصنع شیئاً أو یؤدي عملاً لقاء بدل 

  ).٤یتعهد به الطرف الآخر(

قد ذهب جانب من الفقه إلى القول بأن تعریف عقد المقاولة ینطبق على العقد الطبي. و 

فالطبیب یلتزم بعمل معین وهو العلاج مقابل التزام المریض بدفع الأجر أو الأتعاب مع احتفاظ 

الطبیب بكامل حریته في تحدید العلاج، ودون أن یخضع لرقابة أو توجیه من جانب 

  ).٥المریض(

وذهب جانب من الفقه إلى هناك ثمة خصائص تتوافر في عقد العلاج الطبي من شأنها 

استبعاد وصف المقاولة أو الاستصناع. فالعقد الطبي یقوم على أساس الثقة التي یشعر بها 

                                                           

 .٦١دار الفكر الجامعي  ، ص ٢٠٠٣جرائم الخطأ الطبي والتعویض عنها  - ) شریف الطباخ المحامي ١(

 ) من القانون المدني المصري.٦٧٤) المادة (٢(

  .٤٩، ص١٩٨٥) د. محمد علي عمران، الوسیط في شرح قانون العمل الجدید، ٣(

 ) من القانون المدني المصري٦٤٦() والمادة ٤(

  ٦٨، ص  ١٩٨٦) محمد السعیـد رشدي، عقد العلاج الطبي ، مكتبة سید عبداالله وهبة، القاهرة ٥(
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المریض تجاه طبیبه، وأن مثل هذه الخصیصة تجعل هذا العقد أبرز مثال للعقود التي تقوم على 

  ).١(الاعتبار الشخصي

ونحن لا نؤید من ذهب إلى القول بأن عقد العلاج الطبي هو عقد مقاولة للأسباب   

  التالیة:

إن التزام الطبیب في عقد العلاج الطبي هو التزام ببذل عنایة ولیس التزام بتحقیق نتیجة هي  -١

وهي النتیجة شفاء المریض. أما التزام المقاول في عقد المقاولة فهو التزام بتحقیق نتیجة معینة، 

  )٢التي تعاقد علیها مع رب العمل(

إن عقد العلاج الطبي عقد غیر لازم، یستطیع كل من الطبیب والمریض إنهائه دون أن  -٢

یلتزم بتعویض الطرف الآخر. بخلاف عقد المقاولة، فهو عقد لازم لا یستطیع أحد طرفیه التحلل 

 عن تعویضه عن الضرر الذي سببه له من تنفیذه دون موافقة الطرف الآخر وإلا كان مسؤولاً 

هو عقد صحیح نافذ یستطیع أي طرف من طرفیه فسخه  :نتیجة عدم التنفیذ العقد غیر اللازم

دون رضا الآخر. أما العقـد  اللازم: فهو عقد صحیح نافذ لا یملك أحد الطرفین فسخه إلا برضا 

  الطرف الآخر. 

مریض، بخلاف عقد المقاولة الذي لا ینتهي بوفاة ینتهي العقد الطبي بوفاة الطبیب أو ال -٣

 ) ٣المقاول دائماً، وإنما یأخذ بهذه القاعدة بحالات استثنائیة فقط وضمن شروط محددة(

وبناءً على ذلك، فإننا نؤید من ذهب إلى استبعاد وصف المقاولة عن عقد العلاج   

قد الطبي عقد مقاولة والذي فاتهم الطبي، ونؤكد الخطأ الذي وقع فیه الاتجاه الذي یرى بأن الع

أن التزام الطبیب في عقد العلاج الطبي هو التزام بوسیلة ولیس التزام بتحقیق نتیجة، وهذا یبعده 

عن كونه ملزماً بمقتضى عقد مقاولة، ففي عقد المقاولة یلتزم المقاول بتحقیق النتیجة التي تعاقد 

  علیها مع رب العمل.

  المطلب الرابع

  عقد الطبي عقد قائم بذاتهاتجاه: ال

) والقضاء إلى اعتبار عقد العلاج الطبي عقد من نوع خاص، ٤ذهب جانب من الفقه(

أو عقد غیر مسمى على اعتبار انه لا یجمع العناصر المكونة لأي عقد من العقود التي نص 

  ). ٥علیها القانون.  حیث له ممیزاته الخاصة التي تأبى إخضاعه لنظام لم یوضع له(

                                                           

  .٦٤) عبد الراضي محمد هاشم، مرجع سابق، ص ١(

 ) من القانون المدني المصري.٦٤٦) المادة (٢(

 ) من القانون المدني المصري.٦٦٦) المادة (٣(

   ٢٥٣السلام التونجي، مرجع سابق، ص  ) د. عبد٤(

 .٩٩) د. حسن الأبراشي، مرجع سابق، ص ٥(
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ویضیف البعض إلى ذلك قوله أن عقد العلاج عقد له طابعه الخاص، وهو عقد بعید الشبه عن 

أي عقد آخر، فهو لا یمت بصلة إلى عقد الوكالة، أو عقد إیجار الأشخاص أو عقد المقاولة أو 

  ).  ١الاستصناع(

یمت وذهبت محكمة النقض الفرنسیة إلى اعتبار عقد العلاج الطبي عقد قائم بذاته، لا 

بصلة لعقد إیجار الأشخاص ولا لعقد المقاولة أو الاستصناع عندما قضت بأن العلاقة بین 

الطبیب والمریض علاقة قانونیة، یربطها عقد قائم بذاته لا یمت بصلة لعقد إیجار الأشخاص ولا 

 ) ٢لعقد المقاولة أو الاستصناع(

ان اختلاف الفقهاء في تحدید الطبیعة القانونیة للعقد الطبي الذي یربط  تبین فیما سبق،

  بین الطبیب ومریضه، وتحت أي نوع 

من تقسیمات العقود یمكن إدراجه، حیث یرى البعض أن عقد العلاج الطبي هو عقد 

ن إلا أ وكالة، ویرى البعض الآخر أنه عقد إجارة أشخاص، فیما یرى فریق ثالث أنه عقد مقاوله،

  فریق أخر یرى أنه عقد قائم بذاته.

ومن خلال دراستنا لمجمل الآراء الفقهیة، تبین لنا أن العقد الطبي لا یمكن اعتباره عقد 

وكالة، أو عقد إجارة أشخاص، أو عقد مقاولة بل أننا نؤید ما ذهب إلیه جانب من الفقه والقضاء 

لخاصة، وموضوعه الأساسي یختلف عن بأن عقد العلاج عقد قائم بذاته، له قواعده وأحكامه ا

العقود الأخرى وعن القواعد التي تحكمها، وأن التشابه الذي قد یوجد بینه وبین بعض العقود 

  ). ٣التقلیدیة المنصوص علیها في القانون لا یؤدي إلى أن یفقد العقد الطبي صفته المستقلة(

عقد من العقود التي  ونخلص من ذلك إلى أن العقد الطبي لا یمكن إدراجه تحت أي

نص علیها القانون، لما له من خصائص تمیزه عن غیره من العقود ومن ثم نرى أننا في الآونة 

الأخیرة، ونظراً للتقدم الهائل الذي أحرزه علم الطب، واتساع مجالات تطبیقه وتشعب فروعه، 

ر المواد الطبیة وبروز الاختصاصات فیه، وما رافق ذلك من تطور في الأجهزة والأدوات وسائ

المختلفة، والتي أصبحت جزءاً من عمل الطبیب وفنه، والتي زادت من مخاطر ممارسة مهنة 

الطب، وضاعفت من مسؤولیات الطبیب، أصبحنا في أمس الحاجة إلى وجود نظام تشریعي لهذا 

  العقد.

                                                           

 .٢٥٣) د. عبد السلام التونجي، المرجع السابق، ص ١(

والمشار الیه في د.سلیمان مرقس ، مرجع سابق، ص  ١٩٣٧یولیو  ١٣)حكم محكمة النقض الفرنسیة ٢(

٣٨٣  

  .٢٢٨مد سعد، مرجع سابق، صوكذلك أح ٩٨) حسن الأبراشي، مرجع سابق، ص ٣(
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لیندرج تحت  لذلك فإننا نتمنى من المشرع المصري أن یعترف بهذا العقد، وینظمه بأحكام خاصة

قائمة العقود المسماة، كما اعترف بالعدید من العقود التي ازدادت أهمیتها یوماً بعد یوم فنظمها 

بأحكام خاصة تندرج تحت قائمة العقود المسماة.  ولعل إجماع غالبیة الفقه والقضاء على اعتبار 

كونة لأي عقد من هذا العقد عقد قائم بذاته أو عقد غیر مسمى كونه لا یجمع العناصر الم

العقود التي نص علیها القانون، لما له من ممیزات تأبى إخضاعه لنظام لم یوضع له ما یكون 

 دافعا للمشرع إلى تحقیق ما نرجوه.
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  المبحث الثالث

  خصائص وتكوین العقد الطبي

بعد الوقوف على الطبیعة القانونیة للمسؤولیة الطبیة، وعلى طبیعة العقد الطبي، یمكن   

لقول أن مسؤولیة الطبیب التعاقدیة تتحقق حیال الطبیب الذي یرتبط مع مریضه بعقد خاص ا

یلتزم فیه الطبیب ببذل العنایة اللازمة والمتفقة مع الأصول العلمیة لشفاء المریض مقابل أجر 

  یدفعه له الأخیر.

  المطلب الأول

  خصائص العقد الطبي

عدد من الخصائص التي تمیزه عن غیره من وحیث أشرنا سابقاً أن العقد الطبي ینفرد ب

العقود وتجعل منه عقداً قائماً بذاته، یصعب معها إدراجه تحت أي من العقود المسماة، لابد لنا 

  من الإشارة إلى أهم هذه الخصائص والمتمثلة فیما یلي:

  - أولاً: عقد العلاج الطبي عقد إنساني:

فیه احترام الشخصیة الإنسانیة في جمیع یعتبر العقد الطبي عقداً إنسانیا، إذ یفترض 

الظروف والأحوال، والعمل على تخفیف الآلام والمحافظة على أرواح الناس وأعراضهم دون 

  )١تمییز بینهم بسبب اللون أو الجنس أو العرق أو المركز الاجتماعي(

  - ثانیاً: عقد العلاج الطبي عقد مدني:

ار أن مهنة الطب من الناحیة العملیة تعتبر یعتبر العقد الطبي عقداً مدنیاً على اعتب

  مهنة حرة، وهو الأمر الذي یبعد الصفة التجاریة عنها.

  - ثالثاً: عقد العلاج الطبي عقد قائم على الاعتبار الشخصي:

عقد العلاج الطبي من العقود القائمة على الاعتبار الشخصي، حیث تؤخذ فیه شخصیة 

یتم بصورة متوازنة بین طرفیه، ذلك لأن المریض یختار الطبیب بعین الاعتبار، رغم أنه لا 

طبیبه الذي سیعالجه استناداً إلى الثقة التي یوحیها له ذلك الطبیب، أما الطبیب وإن كان یملك 

بعض الحریة في اختیار مرضاه، إلا أن هذه الحریة تبقى خارج نطاق حالات الطوارئ 

  بواجباته الإنسانیة والمهنیة )، وبخلاف ذلك یعتبر الطبیب مخلاً ٢والإسعاف(

  -:رابعاً: عقد العلاج الطبي عقد مستمر

عقد العلاج الطبي من العقود المتتابعة، بمعنى أن تنفیذها لا یكون فوریاً كالحالة العامة 

لعقود الشراء ولكن التنفیذ یمتد لفترات طالت ام قصرت كعقود الإیجارات والعمل، والأمر ذاته 

                                                           

 ) من لائحة آداب مهنة الطبیب البشري في مصر١٤) المادة (١(

  ) من لائحة آداب مهنة الطب البشري في مصر١٥) المادة (٢(
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بین الطبیب والمریض فتشخیص المرض وعلاجه غالباً ما یستغرق فترة من ینطبق على العلاقة 

الزمن تطول أو تقصر حسب طبیعة الحالة المرضیة وخطورتها، وهذا ما یجعل من عقد العلاج 

  )١الطبي عقداً متتابعاً(

ومعنى أن عقد العلاج الطبي عقداً متتابع یعنى أن هناك عقداً واحداً ولیس عقوداً جدیدة 

أداء من هذه الأداءات، فالتزامات العقد لا تتولد بلا انقطاع لكن تتفرع عن عقد قائم والتنفیذ لكل 

  یكون متواصل لفترات.

وقد أكدت محكمة السین الفرنسیة على ضرورة التزام الطبیب بمتابعة المریض عندما 

لا یحتكم  قضت بأنه "إذا كان الطبیب لیس ملزماً بأن یجیب كل استدعاء من كل مریض، وأنه

في ذلك إلا لضمیره، فإن الحال لیس كذلك إذا كان قد قبل علاج المریض وبدأ فیه، حیث لم 

یحضر لزیارة المریض الذي كشفت له أسرته عن التطور الخطیر غیر المتوقع في حالته، 

ه والوضع الحرج الذي یستدعي اتخاذ تدابیر الاستعجال، فإذا لم یحرك الطبیب ساكناً إزاء هذا كل

  ).٢فإنه لا شك یكون قد ارتكب تقصیراً وإهمالا یسأل عنهما" (

  -خامساً: عقد العلاج الطبي من عقود المعاوضة:

)، ذلك أن كلاً من الطرفین یقدم للآخر ٣یعتبر عقد العلاج الطبي من عقود المعاوضة(

الأصول  عوضاً عما یأخذ منه، فالطبیب یقدم لمریضه العلاج الملائم والرعایة المتفقة مع

والقواعد العلمیة والمریض یلتزم بدفع الأتعاب المتفق علیها، على اعتبار أن العقد الطبي یتضمن 

  التزامات متقابلة وهو الأمر الذي یجعله من فئة عقود المعاوضة.

  المطلب الثاني

  تكوین عقد العلاج الطبي

ض أو من ینوب سبق وأن أشرنا بأن عقد العلاج الطبي هو اتفاق بین الطبیب والمری

یلتزم بمقتضاه الطبیب بأن یقوم بتقدیم العلاج الملائم للمریض، وأن یشمله بالعنایة المتفقة  ،عنه

مع الأصول والقواعد العلمیة، مقابل التزام المریض بدفع أتعاب الطبیب، وعقد العلاج الطبي 

سبب. فإذا تخلفت أو كغیره من العقود یتكون ویقوم بتوافر ثلاثة أركان هي الرضا والمحل وال

  تخلف أحد هذه الأركان فلا قیام للعقد ویعد باطلاً.

وحیث أن المشرع لم یعالج المسؤولیة الطبیة بشكل عام والعقد الطبي بشكل خاص 

بنصوص خاصة، وتركها للقواعد العامة في المسؤولیة المدنیة، فإننا سنقوم بدراسة أركان العقد 

                                                           

  ٢٧٠) د. علي نجیدة، نظریة الحق ، ص١(

  .٢٧١، المشار إلیه في د. علي نجیده، مرجع سابق، ص٤/١/١٩٣٨حكم محكمة السین الفرنسیة  )٢(

، ١٩٩٣د. محمد یوسف الزعبي، العقود المسماة، شرح عقد البیع في القانون الأردني، الطبعة الأولى  )٣(

 .٢٠ص
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العقود، ومن ثم سنبحث في كیفیة تطبیق هذه الأركان في نطاق الطبي طبقا للقواعد العامة في 

العقد الطبي في ثلاثة مطالب: نتطرق في المطلب الأول إلى ركن الرضاء في عقد العلاج 

الطبي، ونتكلم في المطلب الثاني عن ركن المحل في عقد العلاج الطبي، وفي المطلب الثالث 

  .نتكلم عن ركن السبب في عقد العلاج الطبي

  الرضاء في عقد العلاج الطبي :اولا

یعتبر ركن الرضا العنصر الجوهري في العقد، وبما أن العقد تصرف قانوني من 

جانبین، لابد أن یتم الاختیار بارتباط الإیجاب بالقبول، مع مراعاة ما یقرره القانون فوق ذلك من 

  )١أوضاع معینة لانعقاد العقد" (

یام العقد لابد من وجود الرضا، ویتحقق الرضا بتطابق یتبین من النص المتقدم أنه لق

  ) .٢الإرادتین(

وتتمثل هذه الحریة من حیث المبدأ  ،والطبیب یتمتع بقدر من الحریة في ممارسة مهنته

في رفض التعاقد مع أي مریض سواء كان الرفض یستند إلى أسباب شخصیة أو لأسباب تتعلق 

تطبیق لمبدأ عام في حریة التعاقد، وحریة الإنسان في  وهذه القاعدة ما هي إلا ).٣بالمهنة(

اختیار من یتعاقد معهم. فكما أن من حق المریض اختیار طبیبه كذلك من حق الطبیب من 

  )٤حیث المبدأ أن یختار مرضاه، فلا یُفرض علیه التعامل مع مریض رغماً عن إرادته واختیاره (

ك كثیر من الحالات یجد فیها الطبیب نفسه مجبراً وحریة الطبیب في التعاقد لیست مطلقة، فهنا

على التعامل مع المریض دون أن یكون له حریة في الاختیار، ومن هذه الحالات، حالة الإجبار 

المهني، وحالة الإجبار التعاقدي، والإجبار اللائحي، وحالة الإجبار بسبب وجود الطبیب داخل 

  ) ٥فریق طبي یقوم بعمل معین(

                                                           

) من القانون المدني المصري والتي تنص على أنه "یتم العقد بمجرد أن یتبادل طرفان التعبیر ٨٩) المادة (١(

 من أوضاع معینة لانعقاد العقد". عن إرادتین متطابقتین مع مراعاة ما یقرره القانون فوق ذلك

) د/ عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، نظریة الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، ٢(

  .٢١٢، ص ١٩٨١المجلد الأول، العقد، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربیة، القاهرة 

والذي جاء فیه: "یجوز للطبیب أن یعتذر عن  ) في لائحة آداب المهنة في مصر١٥) تنص المادة (٣(

  معالجة مریض منذ البدایة لأسباب شخصیة أو تتعلق بالمهنة ..".

الطب العقلي والنفسي  –) محمد عادل عبد الرحمن، المسؤولیة المدنیة للأطباء تطبیقاتها في طب التجمیل ٤(

 .٥٥، ص ١٩٨٥طب التخدیر، رسالة دكتوراه ، جامعة عین شمس،  –

، وكذلك محمد عادل عبد الرحمن، المرجع السابق، ص ٩٦) د. محمد السعید رشدي، مرجع سابق، ص ٥(

٥٦.  
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الإجبار المهني، هي الحالة التي یُجبر فیها الطبیب على تقدیم العلاج للمریض  ونقصد بحالة

دون اختیار من جانبه، وذلك تطبیقاً لما تفرضه علیه واجباته المهنیة. حیث یصدر هذا الإجبار 

إما عن قواعد قانونیة، وإما عن قواعد لائحیة خاصة بتنظیم مهنة الطب، وهذا ما نصت علیه 

  ).١متعلقة بمهنة الطب والأنظمة الصادرة بموجبها(التشریعات ال

فلا یجوز للطبیب أن یرفض معالجة مریض وجد في حالة طارئة تقتضي منه سرعة 

التدخل لإنقاذ حیاة المریض، وأن أي تأخیر یمكن أن یلحق الضرر بالمریض أو أن یودي 

عاف الأولي للمریض بحیاته، فیجب على الطبیب مهما كان عمله أو اختصاصه أن یقوم بالإس

  ).٢المهددة حیاته بالخطر (

وهذا ما ذهبت إلیه محكمة النقض الفرنسیة عندما أشارت إلى أن من واجب الطبیب أن 

  ).٣یبذل مسعاه لإنقاذ المریض (

أما حالة الإجبار التعاقدي فنقصد بها، حالة التزام الطبیب تعاقدیاً على العمل لعلاج 

عینین بالذات مسبقاً، بحیث لا یملك الطبیب حق رفض علاج مجموعة من الأشخاص غیر الم

 أي شخص ممن یتقدم إلیه في هذا النطاق.

وخیر مثال على ذلك وجود عقد بین الطبیب وشركة أو مؤسسة لعلاج العاملین لدیها، 

  فمجرد تعاقد الطبیب مع الشركة یفقده حریة الاختیار في معالجة المرضى العاملین في الشركة.

الة الإجبار اللائحي، فهي الحالة التي یعمل فیها الطبیب لدى جهة حكومیة كعمله في أحد أما ح

المرافق الصحیة العامة أو في أحد المستشفیات التابعة للقوات المسلحة. فالطبیب هنا لا یملك 

الحق في اختیار مرضاه، فهو ملزم بعلاج كل من یتقدم للعلاج في المرفق الصحي العام أو في 

  المستشفیات التابعة للقوات المسلحة الذي یعمل فیه. أحد

ویمكن أن یكون الإجبار في حالة وجود الطبیب عضواً في الفریق الطبي، حیث لم یعد 

الطبیب یعمل بمفرده في علاج الكثیر من الحالات المرضیة وخاصة الحالات التي تستلزم إجراء 

بي متكامل، منهم طبیب التخدیر وطبیب عملیة  جراحیة، حیث یتطلب إجراء الجراحة فریق ط

الإنعاش وعدد من الممرضین والفنیین وغیرهم ممن یساعدون في إتمام العمل الجراحي. وقد 

) من قانون تنظیم مهنة الطب في فرنسا على أنه عندما یتعاون مجموعة من ٥٩نصت المادة (

                                                           

) من لائحة آداب المهنة في مصر ١٥/ج) من الدستور الطبي الأردني والمادة (١٣)انظر المادة (١( 

  والسابق الإشارة إلیهما.

  ) في الدستور الطبي الأردني.١٧)انظر المادة (٢( 

 (1)Cass. Crim. 23 Mars 1953, D, 1953; 371. 
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الشخصیة خاصة حین الأطباء لفحص أو علاج مریض معین، فإن كل طبیب یتحمل مسؤولیته 

  ).١یستعین الطبیب بفریق یستدعي أفراده لمساعدته في عمله (

ویتضح من هذا النص أن الطبیب قد لا یكون حراً في اختیار مریضه في مثل هذه 

الحالة، بل أن من له الحق في الرضا هو طبیب واحد من أعضاء الفریق فقط، أما الباقون 

  فعلیهم أن یؤدوا عملهم.

المریض، فیجب أن نوضح بأن رضاء المریض یتخذ صورتین: فابتداء ینعقد أما رضاء 

العقد حین یتفق الطرفان على قیام الطبیب بفحص المریض ویضع إمكانیاته ومهاراته في 

خدمته، وهي المرحلة الأولى للاتفاق والتدخل الطبي، ثم تأتي المرحلة اللاحقة، وهي رضاء 

مساس بجسم المریض وسلامته الجسدیة، حیث یتعین المریض عن كل إجراء طبي یقتضي ال

  الرضا في كل مرحلة من هذه المراحل.

وقد استقرت المبادئ القانونیة على ضرورة الحصول على موافقة المریض على العلاج 

). بل إن الطبیب لا یستطیع الانتقال من مرحلة علاجیة إلى مرحلة ٢الذي یقترحه الطبیب (

  ).٣لطبي، إلا إذا وافق المریض بمباشرة العلاج على جسمه (أخرى من مراحل العمل ا

وقد نص القانون الفرنسي صراحة على ضرورة احترام إرادة المریض كلما أمكن ذلك، 

وعند عدم استطاعته التعبیر عن رأیه یؤخذ رأي أقاربه أو ممثلیه عدا حالة الاستعجال أو 

ون المصري صراحة على ضرورة حصول ). وعلى العكس من ذلك، فلم ینص القان٤الضرورة (

  الطبیب على رضاء المریض وإن كان ذلك یستفاد من القواعد العامة.

أما في الأردن فقد نصت المادة الثانیة من الدستور الطبي الأردني صراحة على ضرورة 

أخذ رضاء المریض والتي جاء فیها " كل عمل طبي یجب أن یستهدف مصلحة المریض 

ون له ضرورة تبرره وإن یتم برضائه أو رضاء ولي أمره إن كان قاصراً أو فاقداً المطلقة، وأن تك

  الوعي".

یتبین مما تقدم ضرورة حصول الطبیب على رضاء المریض أو رضاء ممثله القانوني 

إن كان المریض قاصراً أو عدیم الأهلیة أو كان فاقداً للوعي، وإذا لم یمكنه ذلك یجب أن یعطى 

العنایة الضروریة. ولم یتطلب القانون شكلاً خاصاً في رضاء المریض، فقد یكون الرضاء 

                                                           

  .٦٨) أشار إلى نص هذه المادة محمد عادل عبد الرحمن، مرجع سابق، ص ١(

(2 )Savetier (R): Traite de la responsabilité civile en droit Français. 2 eme ed. 

Paris, 1951, T. 2. P. 388. N 785 

  .٣٠٥مرجع سابق، ص ) انظر د. حسن زكي الأبراشي، ٣(

والمشار إلیه في عبد  ٢٨/٦/١٩٧٩) من قانون أخلاقیات مهنة الطب الصادر في ٧) انظر نص المادة (٤(

  .٣٦الراضي هاشم، مرجع سابق ، ص 
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ضمنیاً، وإن كان الواقع العلمي یتطلب أن یكون الرضاء مكتوباً لاسیما في صریحاً وقد یكون 

  العملیات الجراحیة الخطیرة.

  المحل في عقد العلاج الطبي :ثانیا

). أما محل ١ویقصد بالمحل في العقد العملیة القانونیة التي یراد تحقیقها من وراء العقد (

القیام به، والمدین قد یلتزم بالقیام بعمل أو بالامتناع عن الالتزام فهو الشيء الذي یلتزم المدین 

  ).٢عمل (

ویخضع محل العقد لأحكام مغایرة لتلك التي یخضع لها محل الالتزام، والدلیل على ذلك 

أن محل الالتزام قد یكون صحیحاً في ذاته ولكن العقد قد یقع باطلاً، لأن العلمیة القانونیة التي 

  ).٣لقانون كما في تحریم التعامل في تركه مستقبله لشخص على قید الحیاة (یرمي إلیها یحرمها ا

ومحل العقد لا یتطلب فیه إلا شرط واحد، هو أن یكون مشروعاً أي غیر مخالف للنظام 

العام، أما محل الالتزام فسواء كان عملاً أو امتناعاً عن عمل فیجب أن تتوافر فیه شروطاً معینة 

) من القانون المدني والتي تتلخص في أن ١٦٣ - ١٥٧ردني في المواد (نص علیها المشرع الأ

یكون المحل موجوداً أو ممكناً، وأن یكون معیناً أو قابلاً للتعیین، وأن یكون قابلاً للتعامل فیه أي 

  أن یكون مشروعاً.

وبتطبیق ما تقدم على عقد العلاج الطبي، نجد أن العقد الطبي هو عقد من عقود 

حیث یلتزم كل طرف فیه بأداء معین یقدمه للطرف الآخر، فالطبیب یلتزم بمقتضاه المعاوضة 

  بتقدیم الخدمة الطبیة المتفق علیها، والمریض یلتزم بدفع أتعاب الطبیب. 

أما محل العقد الطبي فإنه یرد على جسم الإنسان وسلامة جسده، وحیث أن جسم 

یجب أن یستهدف  –یعتبر من النظام العام  بحیث –الإنسان یتمتع بحمایة مشددة في القانون 

وأن یكون الغرض من التصرف هو العلاج، وهو  ،كل عمل طبي مصلحة المریض المطلقة

الباعث الذي رخص المشرع لأجله عمل الطبیب، وبعكس ذلك یكون العقد الطبي باطلاً لمخالفته 

  النظام العام.

یض أحد العقود النادرة التي ترتب ویعتبر العقد الطبي الذي ینعقد بین الطبیب والمر 

التزاماً رئیسیاً محله بذل عنایة على خلاف الأصل في الالتزامات التعاقدیة، وتتأسس طبیعة التزام 

                                                           

) د. أمجد محمد منصور، النظریة العامة للالتزامات، مصادر الالتزام، دراسة في القانون المدني الأردني ١(

ومجلة الأحكام العدلیة والفقه الإسلامي مع التطبیقات القضائیة لمحكمتي النقض والتمییز والمصري والفرنسي 

  .١٢٢، ص ٢٠٠٦، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 

) د. نوري خاطر، شرح القانون المدني، مصادر الحقوق الشخصیة، الالتزامات، دراسة مقارنة، الطبعة ٢(

  .١٦٢، ص ٢٠٠٥افة للنشر والتوزیع، عمان، الأولى، دار الثق

  ) من القانون المدني المصري.١٣١/٢) المادة (٣(
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واقتصار محله على بذل عنایة على فكرة الاحتمال التي تهیمن على نتیجة العمل الطبي التي 

الطبیب. فالطبیب یعالج واالله یشفي، تتدخل فیها العدید من العوامل التي لا تخضع لسیطرة 

ویفضل البعض تأسیسها على الحریة الواسعة التي یتعین الاعتراف بها للطبیب في عمله وهو 

  ).١البحث العلمي الذي لا یعتبر العلاج سوى تطبیق له(

ویوجب هذا الأساس أو ذاك قصر الالتزام بالعنایة أو الیقظة على العمل الطبي وحده 

یصاً للمرض أو علاجاً بالدواء أو بغیره أو استئصالاً للمرض بالجراحة، ولا یمنع سواء كان تشخ

من ثم خارج نطاقه قیام التزامات محددة كما في التحالیل الطبیة وعملیة نقل الدم واستخدام 

  ).٢الأجهزة والأدوات الطبیة لیظل الالتزام بالسلامة في عمل الطبیب (

إلى اعتبار محل التزام الطبیب هو التزام ببذل عنایة وقد ذهبت محكمة النقض المصریة 

وذلك عندما أشارت في أحد قراراتها إلى أنه " وحیث أن مسؤولیة الطبیب الذي اختاره المریض 

أو نائبه لعلاجه هي مسؤولیة عقدیة، والطبیب وإن كان لا یلتزم بمقتضى العقد الذي ینعقد بینه 

ة التي یجریها له، لأن التزام الطبیب لیس التزاماً بتحقیق وبین مریضه بشفائه أو بنجاح العملی

نتیجة وإنما هو التزام ببذل عنایة، إلا أن العنایة المطلوبة منه تقتضي أن یبذل لمریضه جهوداً 

صادقة یقظة تتفق في غیر الظروف الاستثنائیة مع الأصول المستقرة في علم الطب، فیسأل 

طبي لا یقع من طبیب یقظ في مستواه المهني وجد في الطبیب عن كل تقصیر في مسلكه ال

  ).٣نفس الظروف الخارجیة التي أحاطت بالطبیب المسؤول" (

اعتبرت محكمة النقض المصریة أن محل التزام الطبیب هو التزام ببذل عنایة، فقضت 

ومعالجة محكمة التمییز الأردنیة " حیث أن الثابت بالبینة الفنیة أن نتائج المداخلة الجراحیة 

الطفل لیست مضمونة النتائج نظراً لطبیعة حالته المرضیة غیر المستقرة وما یصاحبها من تطور 

التشوهات وحدوث المضاعفات، وحیث أن التزام الطبیب في مثل هذه الحالة یقتصر على بذل 

ل العنایة ولیس على تحقیق غایة، وحیث أن البینة تشیر إلى أن المدعى علیه (الطبیب) قد بذ

عنایة عادیة في معالجة الطفل الذي خرج مُعافى من المستشفى، وإن المضاعفات التي حصلت 

  معه بعد ذلك كانت نتیجة لحالته المرضیة، فإنه لا یعد مسؤولاً عن ضمان تلك المضاعفات

    

                                                           

) انظر: د. محمود جمال الدین زكي، محمود جمال الدین زكي، مشكلات المسؤولیة المدنیة، الجزء الأول، ١(

  ٣٧٠، ص ١٩٧٨مطبعة جامعة القاهرة 

  .٣٧١ابق، ص ) انظر د. محمود جمال الدین زكي، المرجع الس٢(

  .١٠٧٥العدد الثاني،  ص  ٢٠السنة  ٢٦/٦/١٩٦٩) حكم محكمة النقض المصریة ٣(
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  السبب في عقد العلاج الطبي  :ثالثا

وراء التزامه والفرق بینه السبب هو الغرض المباشر الذي یقصد الملتزم الوصول إلیه من 

وبین المحل هو أن المحل جواب من یسأل بماذا التزم المدین، أما السبب فجواب من یسأل: 

  لماذا التزم المدین .

یجب أن یكون سبب العقد موجوداً وصحیحاً  ،عقد العلاج الطبي كغیره من العقود

كثر وضوحاً من غیره من ومشروعاً، إلا أن مشكلة السبب في عقد العلاج تظهر على نحو أ

العقود. وذلك لأن عقد العلاج یرد بطبیعته على تصرفات في جسم الإنسان، والأصل في هذا 

الجسم هو العصمة، وحالات الخروج علیها مقیدة بالغایة العلاجیة لمنفعة المریض، لذلك نجد أن 

ج الطبي هو العمل مشروعیة السبب مختلطة أحیاناً بمشروعیة المحل، ذلك لأن محل عقد العلا

العلاجي الذي ینصب على جسم الإنسان، لذلك فإن أي اتفاق على المساس بهذا الجسم لا یمكن 

  ).١أن یتم لأي غرض بل یجب أن یتم لغرض محدد وهو سلامة الجسد وعلاجه من الأمراض (

وعلى ذلك فلا یجوز الاتفاق على نقل عضو من شخص سلیم إلى شخص آخر دون أن 

ف من ذلك هو علاج شخص مریض، وكذلك لا یجوز إجراء تجارب علمیة على أي یكون الهد

شخص دون أن یكون الباعث هو العلاج وإلا افتقد عقد العلاج لمشروعیة المحل وبالتالي أصبح 

إذا لم یكن یستهدف غایة  الباعث إلى التعاقد غیر مشروع، ویقع مثل هذا الاتفاق باطلاً 

  ).٢(علاجیة

    

                                                           

  .١٤٣) انظر محمد عادل عبد الرحمن، مرجع سابق، ص ١(

  .١٤٤) انظر محمد عادل عبد الرحمن، المرجع السابق، ص ٢(
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  والتوصیات نتائج البحث 

  النتائج: :أولاً 

لا یمكن إدراجه تحت أي عقد من العقود التي نص علیها  ،إن العقد الطبي عقد قائم بذاته -١

 القانون لما له من خصائص تمیزه عن غیره من العقود وتأبى إخضاعه لنظام لم یوضع له. 

الإ أن العنایة المطلوبة منه  ،هو التزام ببذل عنایة –كأصل عام  –أن التزام الطبیب  -٢

مع  –في غیر الظروف الاستثنائیة  - تقتضي أن یبذل لمریضة جهوداً صادقة یقظة تتفق 

والمطابقة للمعطیات الطبیة. فالطبیب الذي یلتزم بأصول  ،الأصول المستقرة في علم الطب

كان مسلكه علمیاً طالما  ،المهنة وواجباتها لا یمكن مساءلته عن الأضرار التي تلحق بالمریض

غیر ممكن التوقع ولا یمكن تجنبه. لان الطبیب لا یلتزم بشفاء المریض، حیث أن هذا الأمر 

وصفاته الوراثیة، وحدود العلوم الطبیة  ،منها مناعة جسم المریض ،یتوقف على عدة اعتبارات

یعتبر ومدى تطورها. فمن المحتمل أن ینجح الطبیب في العلاج أو أن یفشل، ونجاحه لا 

بالضرورة دلیلاً على أن الطبیب قد نفذ التزامه بالعلاج على أفضل وجه، كما أن فشله في 

العلاج لا یعتبر دلیلاً على عدم تنفیذ هذا الالتزام. فالطبیب لا یلتزم بألا تسوء حالة المریض، ولا 

تمال والحدس یلتزم كذلك بألا یموت المریض، ذلك لأن العمل الطبي یتضمن نسبة كبیرة من الاح

والتخمین التي تهیمن على نتیجته التي تتدخل فیها عدة عوامل لا تخضع لسیطرة الطبیب. إلا أن 

هناك بعض الأعمال الطبیة یلتزم فیها الطبیب بتحقیق نتیجة تتمثل في ضمان سلامة المریض، 

رد العنایة. وهي الأعمال التي لا مجال فیها لفكرة الاحتمال التي تبرر قصر الالتزام على مج

فالتزام الطبیب بضمان سلامة المریض یقع على عاتقه في كل مرحلة من مراحل العلاقة القائمة 

بینهما، فعندما یقوم الطبیب بالكشف على المریض وأثناء استعمال الأدوات والأجهزة الطبیة، 

عیادة أو في وبمناسبة تواجد المریض في ال ،وأثناء عملیات نقل الدم وإجراء التحالیل الطبیة

 المستشفى.

والهدف هو "تعزیز التعویض الكامل والسریع للضحایا وضمان وجود وسیلة قانونیة لجبر الضرر 

فیها. وكذلك فقد فعلت لجنة متابعة الضحایا إجراء خاص  لاستیفاء العدید من المبادئ الواضحه 

  :بالقانون الفرنسى والتى نرجو ان یتجه المشرع المصرى الیها وهي

 تزام شركات التامین بالتعویض المقرر على المؤمن علیهم الذین ینوبون عن من سیتم ال

 تحدید مسئولیته في اطار نظام الحلول،

 ،تعویض شركات التأمین عن المسئولین في حالة تحدیدهم للضحایا الغیر مؤمن علیهم 

 ضحایا توقیع الاتفاقیات التي تم تطویرها مع المكاتب وشركات التأمین وجمعیات ال

 وإعانة الضحایا والتي تسمح بتحدید الادلة المقدمة وفحوصات الكشف الطبي،

  ،اقتراح التعویض السریع 
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  البحث عن التعویض وفقا للطرق الودیة بعد اجراء الفحص الطبي بواسطة خبیر قضائي

والذي لا یمكن أن یقل عن التعویض المعتاد من قبل المحاكم وخاصة محكمة 

 تم فیها الأفعال،الاستئناف حیث ی

وشركة  Épinalلحادثة العلاج الاشعاعي في    SHAMوهذا هو الحال أیضا في شركة

AXA   في حادثة الاشعاع أثناء الجراحة والتي أجریت بموجب بنود الاتفاقیة الجماعیة على

  تعویض ضحایا هذه الحوادث التسلسلیة.

لك الصفقات اذا كانت تحظر وطبقا لمبادئ القانون العام الساریة فالموقعین على ت

الطعن القضائي اللاحق على التعویض (ما عدا في حالة تدهور حالة الضحیة) فانها لا تحرم 

  الضحایا من امكانیة المشاركة مع الوزارة في الادعاء في النزاعات الجنائیة المحتملة. 

فقد   Épinalفي  Jean-Monnetفي اطار حوادث العلاج الاشعاعي بالمركز الطبي 

 ١٠٠٠٠وقع وزیر الصحة على اتفاقیة المكتب الوطني للتعویض عن الحوادث الطبیة باعطاء 

  %.٧یورو لكل ضحیة تم استخدام الاشعاع علیه أكثر من 

) ٢٠٠٥و ١٩٨٧بسبب تاریخ الاستحقاق (وحیث أن أوجه القصور نتجت فیما بین عام 

  وبسبب عدد الضحایا....

مریض) والمسئولیات الملقاة على عاتق الجهات  ٥٠٠٠المحتملین (وهم أكثر من 

الفاعلة في الصحة من خلال تقاریر التفتیش العام للشئون الاجتماعیة ومعهد الحمایة من 

الاشعاع والسلامة النوویة والأشخاص المسنین والصراع المتزاید بناءا على اعتبارات تفسیر 

م إغاثة مؤقتة عاجله للضحایا للاعتراف نظامي التعویض والتأمین المطبقین. فمن المناسب تقدی

  بالكارثة الصحیة التي نتجت عنه.

فرانك تم دفعها  ١٠٠٠٠من المخصصات المقدرة ب  ٣٧٠وكذلك فهناك أكثر من 

بواسطة المكتب الوطني للتعویض عن الحوادث الطبیة طبقا للشروط المحددة بدءا من شهر 

وفي الثلاثة أشهر   Roselyne Bachelotحسب توجیهات وزیر الصحة  ٢٠٠٧دیسمبر 

% من ٩٥   Épinalعقب تأسیس لجنة المتابعة والتعویض عن حادثة  ٢٠١٠الأخیرة من عام 

 ١مخصصات الطوارئ المدفوعة  من قبل المكتب الوطني أعیدت للمؤسسة العامة للمركز الطبي

  من خلال شركة التأمین الخاصة بها.

یخفف من حدة الصراع ویعید الحوار بین وضحت هذه التجربة أن مثل هذا التدخل 

أطراف القضیة. ودور المكتب لم یتم تحریفه بسبب هذا التدخل فهو یوقع رسمیا كأداة تعویضیة 

  لوزیر الصحة. 

                                                           
1 Cf. ONIAM ,rapport d'activité 2010, www.oniam.fr. 
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هذه التجارب توضح انه من المناسب عمل معالجة خاصة الحوادث الجماعیة التي تعد 

  في المستقبل بوجود العدید من الدعاوى الجماعیة. 

ولختام الحدیث عن الأنظمة الخاصة للتعویض عن الحوادث الصحیة فاننا یجب ان 

نؤكد على تنسیق وتناغم أحكام التعویض والتي انطلقت على نطاق واسع منذ انشاء المكتب 

الوطني للتعویض عن الحوادث الطبیة، وهذا التنسیق یبدو أنه لم یكتمل ویجب أن یكون أكثر 

رد فعل تشریعي في مثل هذه الحالات الخاصة بالحوادث الطبیة عقلانیة. ان فرصة وجود 

  . ١التسلسلیة تستحق بكل تأكید أن تناقش أمام المجلس النیابي التشریعي

  

  ثانیاً: التوصیات: 

ان یعترف بالعقد الطبي ویتم تنظیمه بأحكام خاصة لیندرج تحت قائمة العقود المسماه،  -١

ازدادت أهمیتها یوماً بعد یوم فنظماها بأحكام خاصة، ولعل كما اعترف بالعدید من العقود التي 

ما ذهب إلیه الغالبیة من الفقه والقضاء من اعتبار العقد الطبي عقد قائم بذاته أو عقد غیر 

مسمى كونه لا یجمع العناصر المكونة لأي عقد من العقود التي نص علیها القانون لما له من 

  .ع له ما یكون دافعاً للمشرع إلى تحقیق ما نأملهممیزات تأبى إخضاعه لنظام لم یوض

إذا ما وضعت القواعد التشریعیة الخاصة بالمسؤولیة الطبیبة على النحو السابق فإننا نقترح  - ٢

إن تدرس مادة المسؤولیة الطبیة بشقیها المدني والجزائي في كلیات الطب وبشكل إجباري من 

المجال، حتى یدرك الأطباء الجانب القانوني للمسؤولیة قبل أساتذة القانون المتخصصین في هذا 

   .عن مهنتهم فیحد ذلك من مظاهر الإهمال والتقصیر وعدم المبالاة

  

  

  

  

  

  

  

   

                                                           
1) Voir n ̊351 et s. 
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